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الشرط الثاني ـ أن يرد الشراء أو الاستئجار على منقول.
يشترط أن يرد الشراء أو الاستئجار على منقول.
المنقول : هو كل شيء غير مستقر بحيزه ثابت فيه ويمكن نقله دون أن تتغير معالمه. وهذا بخلاف العقار الذي هو كل شيء ثابت بحيزه مستقر فيه ولا يمكن نقله من مكان إلى أخر دون تلف.

والأموال المنقولة:ـ 
1ـ قد تكون أموالاً مادية  مثل : المحاصيل الزراعية والبضائع 
2ـ وقد تكون أموالا معنوية مثل : براءات الإختراع والحقوق الثابتة في الأوراق المالية كالأسهم والسندات 
3ـ وقد تكون منقولات بحسب المآل مثل : شراء منزل آيل للسقوط لبيعه أنقاضاً 

الشرط الثالث ـ قصد البيع أو التأجير. 
شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة آخرى يعد عملاً تجارياً 
بيع أو تأجير هذه المنقولات كشراء شخص منقولات لاستعماله الشخصي أو لتقديمها لشخص آخر على سبيل الهبه يعد عملاً مدنياً 
الباعث على الشراء لدى المشترى ، ولمعرفة ما إذا كان الشراء تجارياً أو مدنياً يجب البحث عن الباعث للشراء لدى المشتري ، فإذا كان الباعث هو الرغبة في بيع الشيء فيما بعد أو تأجيره فيكون تجارياً ، أما إذا كان الباعث على الشراء هو الإستعمال الشخصي فإن هذا الشراء لا يعد تجارياً بل عملاً مديناً .
توافر نية البيع أو التأجير لدى المشترى كأن ينوي المشتري وقت الشراء البيع او التأجير ثم يعدل عن ذلك ويقرر الإحتفاظ به لإستعماله الشخصي فإن الشراء هنا يبقى محتفظاً على صفته ( التجارية ) لنية البيع وقت الشراء ، وعكسه إذا نوى المشتري وقت الشراء إستعمال الشيء لنفسه ثم عدل عن ذلك فباعه أو أجره فإن عمله يعد عملاً مدنياً لنية استعماله لنفسه وقت الشراء .
· ولا يشترط أن يباع المنقول بحالته التي كان عليها وقت الشراء ، فقد يقع البيع على المنقول بعد تحويله أو تصنيعه مثل شراء الأقطان وغزلها ونسجها .

ويلاحظ بالنسبة للتجار افترض المقنن توافر نية البيع أو التأجير عند الشراء إلى أن يثبت العكس، أما غير التجار فيفترض أن ما يقومون به من عمليات شراء ليس بقصد البيع إلى أن يثبت العكس.

ثانياً ـ تأسيس الشركات التجارية:
الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

وتتخذ الشركات التجارية في النظام السعودي صوراً متعدده : 
شركات الأشخاص وتضم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
شركات الأموال وتضم شركات المساهمة.
الشركات المختلطة وتتضمن شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة. 
الشركة ذات رأس المال المتغير .
الشركات التعاونية .
الشركة تعتبر تجارية متى اتخذت شكلاً من الأشـكال السالفة الذكر بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو موضوعها أو غرضها، أي سواء كانت تباشر نشاطاً تجارياً أو مدنياً.
الإجراءات والأعمال الخاصة بتأسيس الشركة، هل تعتبر من طبيعة تجارية أم من طبيعة مدنية؟
متى ما كانت الشركة تجارية فإن جميع الإجراءات والأعمال الخاصة بتأسيسها تعتبر أعمالاً تجارية



ثالثاً ـ أعمال الملاحة البحرية والجوية.
كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية يعد عملاً تجارياً مثل :
بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
النقل البحري والنقل الجوى للبضائع أو للأشخاص.
عمليات الشحن والتفريغ.
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن والطائرات. 
شراء السفن أو الطائرات عندما لا تتوافر لدى المشترى أية نية للبيع أو التأجير.
بيع السفن أو الطائرات غير المسبوق بشراء. 
هل يشترط وقوع الأعمال السالفة الذكر في صورة مقاولة أم أنها تعتبر تجارية بالنسبة للمستغل البحري والجوى ولو وقعت لمرة واحدة؟
كل عمل من الأعمال السابقة يعد عملاً تجارياً ولو وقع لمرة واحدة حيث لا يشترط ممارسة هذه الأعمال على سبيل الإحتراف .

 المطلب الثاني: المشروعات التجارية
· أولاً: توريد البضائع والخدمات. 
· التوريد هو "تعهد المورد بتقديم الأشياء أو الخدمات بصورة منتظمة ومستمرة لفترة معينة من الزمن لقاء ثمن أو أجر”.
· الشروط اللازمة لإضفاء صفة التجارية على عمليات التوريد.
· * إذا قام شخص بعملية توريد واحدة، هل يعتبر ما قام به عمل تجاري؟
· لا يعتبر عملاً تجارياً إلا بعد تكرار وقوع العمليات حتى يحصل التوريد في صورة مقاولة 
هل يلزم لاعتبار التوريد عملاً تجارياً بالنسبة للمورد أن يكون قد سبق له شراء الأشياء التي يقوم بتوريدها؟
الرأي الأول : يلزم لاعتبار التوريد عملاً تجارياً بالنسبة للمورد أن يكون قد سبق له شراء الاشياء التي يقوم بتوريدها .
الرأي الراجح : أن الرأي الأول غير لازم لإعتبار التوريد عملاً تجارياً .
طبيعة عقد التوريد بالنسبة للمورد : تجارياً دائماً 
طبيعة عقد التوريد بالنسبة للمستورد : تجارياً أو مدنياً ، حسب ما إذا كانت متعلقه بتجارته أو بحياته المدنية .

ثانياً ـ مشروعات الصناعة. 
الصناعة هي "تحويل المواد الأولية أو نصف المصنعة إلى مواد نصف مصنعة أو كاملة الصنع قابلة لإشباع حاجات الإنسان”.
متى تكتسب الصناعة الصفة التجارية؟ 
إذا وقعت بصفة منتظمة ومستمرة من خلال مشروع صناعي ولا تكتسب الصناعة الصفة التجارية إذا وقعت لمرة واحدة .
ولماذا؟ 
لأنها تتم عبر المضاربة على العناصر المادية والبشرية لتحقيق الربح من الفرق بين سعر البيع وثمن التكلفه .
لاعتبار نشاط المشروع تجارياً، هل يشترط أن تكون عملية الصناعة مسبوقة بعملية شراء المواد الخام المستخدمة فيها؟ 
لا يشترط أن تكون عملية الصناعة مسبوقة بعملية شراء المواد الخام المستخدمه فيها 
الفرق بين الحرفي والتاجر (صاحب المصنع) :
أن الحرفي يعمل بنفسه في صنع الشيء وإصلاحه فعمله اليدوي هو مصدر دخله ورزقه الرئيسي فهو لا يضارب على عمل الغير
متى يتحول عمل الحرفي إلى عمل صناعي؟ 
إذا وجدت المضاربة على الآلآت وعمل العمال والتنظيم 
هل يعتبر من قبيل مقاولات الصناعة الخدمات التي لا صلة لها بصناعة السلع، ولكن الهدف منها العناية بالأفراد كعمل الحلاق والمدرب الرياضي وصاحب محل التدليك؟
لا يعتبر من قبيل مقاولات الصناعة 



ثالثاً ـ النقل البرى والنقل في المياه الداخلية. 
النقل البرى هو "الذي يحدث على البر أي على الأرض سواء تعلق بنقل بضائع أو بنقل أشخاص وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة”
النقل في المياه الداخلية يقصد به "النقل في المياه الإقليمية الداخلية كالأنهار والبحيرات والقنوات”.
متى تكتسب عمليات النقل البرى والنقل في المياه الداخلية الصفة التجارية؟ 
أن تكون في صورة ( مقاولة ) أي أن يباشر الناقل عملية النقل بإنتظام وإستمرار مضارباً على العناصر المادية والبشرية لتحقيق الربح . 
هل يعتبر عمل صاحب السيارة الأجرة عملاً تجارياً؟
الرأي الأول : عمله يعد عملاً تجارياً لأنه يضارب على رأس المال الذي يستغله في عملية النقل وهو ثمن السيارة .
الرأي الراجح : عمله لا يرقى إلى درجة العمل التجاري إلا إذا كان يملك سيارات أجرة أخرى يستخدم عليها سائقين آخرين لأنه يضارب على مجهود السائقين وثمن السيارات .
طبيعة النقل بالنسبة للناقل سواء أكان الناقل فرداً أو شركة، وسواء كان أحد أفراد القانون الخاص أو القانون العام.

رابعاً ـ أعمال الوساطة. 
الوكالة التجارية العادية هي "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني باسم ولحساب الموكل ”.
 أطراف العلاقة في الوكالة العادية 
الوكالة بالعمولة هي "عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل مقابل عمولة”.
أطراف العلاقة في الوكالة بالعمولة.
اختلاف الوكيل بالعمولة عن تابعي التاجر ومستخدميه : 
أن عمل التابع والمستخدم يعد عملاً مدنياً 
الوكيل بالعمولة يختلف عن الممثل التجاري. 
متى تثبت الصفة التجارية للدور الذي يقوم به الوكيل؟
عندما يحترف الوكيل بالعمولة القيام بعمليات من نوع معين يستوي كونها عمليات من طبيعة تجارية أو مدنية .
هل يشترط لاعتبار الوكالة عملاً تجارياً أن تقع في صورة مقاولة؟ 
نعم لابد أن تكون في صورة مقاولة .
السمسرة هي "عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه”
متى ينتهي دور السمسار :
عند إبرام العقد الذي توسط فيه بين طرفين .
متى تعتبر السمسرة عملاً تجارياً :
الرأي الأول / تعتبر عملاً تجارياً مطلقاً سواءً حصلت بمناسبة عملية تجارية أو عملية مدنية .
الرأي الثاني / لا تعبر عملاً تجارياً إلا إذا حصلت بمناسبة عملية تجارية ، فإن وقعت بمناسبة عملية مدنية فلا يثبت لها وصف العمل التجاري .
· وفي الواقع نحن نؤيد أن السمسرة تعد عملاً تجارياً في جميع الحالات وبغض النظر عن طبيعة العمليات التي يمارسها طالما قام بعملة على وجه الإحتراف .
